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الإمامة

الأصل الذي امازت به الإمامية وافترقت عن سائر فرق المسلمن ، وهو فرق جوهري أصلي ، وما عداه من الفروق
فرعية عرضية كالفروق التي قع بن أئمة الاجتهاد عندهم كالحنفي والشافعي وغرهما .

وعرفت أن مرادهم بالإمامة : كونها منصبا إلهيا يخاره الله بساق علمه بعباده ، كما يخار الني ، ويأمر الني بأن
يدل الأمة عليه ، ويأمرهم باتباعه .

ويعقدون : أن الله سبحانه أمر نبيه بأن ينص على علي عليه السلام وينصبه علما للناس من بعده ، وكان الني
يعلم أن ذلك سوف يقل على الناس ، وقد يحملونه على المحاباة والمحبة لابن عمه وصهره ، ومن المعلوم أن

الناس ذلك الوم ، وإلى الوم ، ليسوا في مستوى واحد من الإيمان واليقن بنزاهة الني وعصمه عن الهوى
والغرض ، ولكن الله سبحانه لم يعذره في ذلك فأوحى إليه : [ يا أها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم
تفعل فما بلغت رساله ] ، فلم يجد بدا من الامال بعد هذا الانذار الشديد ، فخطب الناس عند منصرفه من

حجة الوداع في غدر خم ، فنادى وجلهم يسمعون : ” ألست أولى بالمؤمنن من أنفسهم ” ؟ .

فقالوا : اللهم نعم .

فقال : ” من كنت مولاه فهذا علي مولاه ” . . إلى آخر ما قال.

ثم أكد ذلك في مواطن أخرى لويحا وتصريحا ، إشارة ونصا ، حتى أدى الوظيفة ، وبلغ عند الله المعذرة .

ولكن كبار المسلمن بعد الني صلى الله عليه وآله أولوا لك النصوص ، نظرا منهم لصالح الاسلام حسب
اجتهادهم فقدموا وأخروا ، وقالوا : الأمر يحدث بعده الأمر .



وامنع علي وجماعة من عظماء الصحابة عن البيعة أولا ، ثم رأى [ أن ] امناعه من الموافقة والمسالمة ضرر كبر
على الاسلام ، بل ربما ينهار عن أساسه ، وهو بعد في أول نشوئه وترعرعه ، وأنت تعلم أن للاسلام عند أمر

المؤمنن عليه السلام من العزة والكرامة ، والحرص عليه والغرة ، بالمقام الذي يضحي له بنفسه وأنفس مالديه
، وكم قذف بنفسه في لهوات المنايا تضحية للاسلام . وزد على ذلك أنه رأى الرجل الذي تخلف على المسلمن قد

نصح للاسلام ، وصار يبذل جهده في قوه وإعزازه ، وبسط رايه على البسيطة ، وهذا أقصى ما يتوخاه أمر
المؤمنن من الخلافة والإمرة ، فمن ذلك كله ابع وباع ، حيث رأى أن بذلك مصلحة الاسلام ، وهو على منصبه
الإلي من الإمامة ، وإن سلم لغره التصرف والرئاسة العامة ، فإن ذلك المقام مما يمنع النازل عنه بحال من

الأحوال .

أما حن انتى الأمر إلى معاوية ، وعلم أن موافقه ومسالمه وإبقائه واليا فضلا عن الإمرة ضرر كبر ، وفق
واسع على الاسلام لا يمكن بعد ذلك رقه لم يجد بدا من حربه ومنابذه .

والخلاصة : أن الإمامية يقولون : نحن شيعة علي وابعوه ، نسالم من سالمه ، ونحارب من حاربه ، ونعادي من
عاداه ، ونوالي من والاه ، إجابة وامالا لدعوة الني صلى الله عليه وآله : ” اللهم وال من والاه ، وعاد من عاداه”.

وحبنا وموالانا لعلي عليه السلام وولده إنما هي محبة وموالاة للني صلى الله عليه وآله وإطاعة له .

الله ما جهل الأقوام موضعها * لكنهم ستروا وجه الذي علموا وهذا كله أيضا خارج عن القصد ، فلنعد إلى ما كنا
فيه من إتمام حديث الإمامية ، فنقول : إن الإمامية تعقد أن الله سبحانه لا يخلي الأرض من حجة على العباد ،
من ني أو وصي ، ظاهر مشهور ، أو غائب مستور ، وقد نص الني صلى الله عليه وآله وأوصى إلى علي ، وأوصى
علي ولده الحسن ، وأوصى الحسن أخاه الحسن ، وهكذا إلى الإمام الاني عشر المهدي المنتظر علهم السلام

وهذه سنة الله سبحانه في جمع الأنبياء ، من آدمهم إلى خاتمهم .

وقد ألف جم غفر من أعاظم علماء الدن مؤلفات عديدة في إثبات الوصية ، وها أنا أورد لك أسماء المؤلفن في
الوصية ، من القرون الأولى والصدر الأول قبل القرن الرابع :

( كاب الوصية ) لهشام بن الحكم المشهور .

( الوصية ) للحسن بن سعيد .

( الوصية ) للحكم بن مسكن .

( الوصية ) لعلي بن المغرة .

( الوصية ) لعلي بن الحسن بن الفضل .

( كاب الوصية ) لمحمد بن علي بن الفضل .

( كاب الوصية ) لإبراهيم بن محمد بن سعيد بن هلال .



( الوصية ) لأحمد بن محمد بن خالد البرقي ، صاحب المحاسن .

( الوصية ) للمؤرخ الجلل عبد العزز بن يحى الجلودي .

وأكثر هؤلاء من أهل القرن الأول والاني ، أما أهل القرن الالث فهم جماعة كثرة أيضا :

( الوصية ) لعلي بن رئاب .

( الوصية ) لعيسى بن المستفاد .

( الوصية ) لمحمد بن أحمد الصابوني .

( الوصية ) لمحمد بن الحسن بن فروخ .

( كاب الوصية والإمامة ) للمؤرخ الثبت الجلل علي بن الحسن

المسعودي ، صاحب مروج الذهب .

( الوصية ) لشخ الطائفة محمد بن الحسن الطوسي .

( الوصية ) لمحمد بن علي الشلمغاني المشهور .

( الوصية ) لموسى بن الحسن بن عامر .

أما ما ألف بعد القرن الرابع فشئ لا يستطاع حصره .

وذكر المسعودي في كابه المعروف ب ( إثبات الوصية ) لكل ني اني عشر وصيا ، ذكرهم بأسمائهم ، ومختصر من
تراجمهم ، وبسط الكلام بعض البسط في الأئمة الاني عشر . وقد طبع في إران طبعة غر جيدة.

هذا ما ألفه العلماء في الإمامة ، وإقامة الأدلة العقلية والنقلية علها ، ولسنا بصدد شئ من ذلك ، نعم في قضية
المهدي عليه السلام قد تعلو نبرات الاستهار والاسنكار من سائر فرق المسلمن بل ومن غرهم على الإمامية

في الاعقاد بوجود إمام غائب من الأبصار ليس له أثر من الآار ، زاعمن أنه رأي فائل ، وعقيدة سخيفة .
والمعقول من إنكارهم رجع إلى أمرن :

الأول : استبعاد بقائه طول هذه المدة التي تجاوز الألف سنة ، وكأنهم ينسون أو يناسون حديث عمر نوح الذي
لبث في قومه بنص الكاب ألف سنة إلا خمسن عاما ، وأقل ما قل في عمره : ألف وستمائة سنة ، وقل أكثر

إلى لاة آلاف.

وقد روى علماء الحديث من السنة لغر نوح ما هو أكثر من ذلك ، هذا النووي وهو من كبار محدثهم يحدث في
كابه ( تهذيب الأسماء ) ما نصه : اخلفوا في حياة الخضر ونبوه ، فقال الأكثرون من العلماء : هو حي موجود



بن أظهرنا ، وذلك متفق عليه عند الصوفية وأهل الصلاح والمعرفة ، وحكاياتهم في رؤيه ، والاجتماع به ، والأخذ
عنه ، وسؤاله وجوابه ، ووجوده في المواضع الشريفة ومواطن الخر أكثر من أن تحصى ، وأشهر من أن تذكر .

قال الشخ أبو عمرو بن الصلاح في فاويه : هو حي عند جماهر العلماء والصالحن والعامة معهم ، وإنما شذ
إنكاره بعض المحدثن . إنتى.

ويخطر لي أنه قال هو في موضع آخر ، والزمخشري في ( ربع الأبرار ) : إن المسلمن متفقون على حياة أربعة من
الأنبياء ، انان منهم في السماء وهما : إدريس وعيسى ، وانان في الأرض : الياس والخضر ، وأن ولادة الخضر في

زمن إبراهيم أي الأنبياء.

والمعمرون الذن تجاوزوا العمر الطبيعي إلى مئات السنن كثرون ، وقد ذكر السيد المرتضى في أماليه جملة
منهم ، وذكر غره كالصدوق في ( إكمال الدن ) أكثر مما ذكر الشريف .

وكم رأينا في هذه الأعصار من ناهت بهم الأعمار إلى المائة والعشرن وما قاربها ، أو زاد علها .

على أن الحق في نظر الاعتبار أن من يقدر على حفظ الحياة وما واحدا يقدر على حفظها آلافا من السنن ، ولم
يق إلا أنه خارق العادة ، وهل خرق العادة والشذوذ عن نواميس الطبيعة في شؤون الأنبياء والأولياء بشئ عجيب

أو أمر نادر ؟ !

راجع مجلدات ( المقتطف ) السابقة ، تجد فها المقالات الكثرة ، والبراهن الجلية العقلية لأكابر فلاسفة الغرب
في إثبات إمكان الخلود في الدنيا للانسان . وقال بعض كبار علماء أوروبا : لولا سيف ابن ملجم لكان علي بن أي
طالب من الخالدن في الدنيا ، لأنه قد جمع جمع صفات الكمال والاعتدال . وعندنا هنا تحقق بحث واسع لا

مجال لبيانه .

الاني : السؤال عن الحكمة والمصلحة في بقائه مع غيبه ، وهل وجوده مع عدم الانتفاع به إلا كعدمه ؟ .

ولكن ليت شعري هل ريد أولئك القوم أن يصلوا إلى جمع الحكم الربانية ، والمصالح الإلهية ، وأسرار الكون
والتشرع ، ولا زال جملة أحكام إلى الوم مجهولة الحكمة ، كقبل الحجر الأسود ، مع أنه حجر لا يضر ولا ينفع

، وفرض صلاة المغرب لاا ، والعشاء أربعا ، والصبح انتن ، وهكذا إلى كثر من أمالها ، وقد اسأثر الله سبحانه
بعلم جملة أشياء لم يطلع علها ملكا مقربا ، ولا نبيا مرسلا ، كعلم الساعة وأخواه [ إن الله عنده علم الساعة

وينزل الغيث ].

وأخفى جملة أمور لم يعلم على التحقق وجه الحكمة في إخفائها ، كالاسم الأعظم ، وليلة القدر ، وساعة
الاستجابة.

والغاية : أنه لا غرابة في أن يفعل سبحانه فعلا أو يحكم حكما مجهولي الحكمة لنا ، إنما الكلام في وقوع ذلك
وتحقيقه ، فإذا صح إخبار الني وأوصيائه المعصومن علهم السلام لم يكن بد من التسليم والاذعان ، ولا يلزمنا

البحث عن حكمه وسببه ، وقد أخذنا على أنفسنا في هذا الكاب الوجز أن لا نتعرض لشئ من الأدلة ، بل هي



موكولة إلى مواضعها ، والأخبار في ( المهدي ) عن الني صلى الله عليه وآله من الفريقن مستفيضة ، ونحن وإن
اعترفنا بجهل الحكمة ، وعدم الوصول إلى حاق المصلحة ، ولكن كان قد سألنا نفس هذا السؤال بعض عوام

الشيعة ، فذكرنا عدة وجوه تصلح للتعلل ، ولكن لا على البت ، فإن المقام أدق وأغمض من ذلك ، ولعل هناك
أمورا تسعها الصدور ، ولا تسعها السطور ، وقوم بها المعرفة ، ولا أتي عليه الصفة .

والقول الفصل : إنه إذا قامت البراهن في مباحث الإمامة على وجوب وجود الإمام في كل عصر ، وأن الأرض لا
تخلو من حجة ، وأن وجوده لطف ، وتصرفه لطف آخر ، فالسؤال عن الحكمة ساقط ، والأدلة في محالها على ذلك

متوفرة ، وفي هذا القدر من الإشارة كفاية إن شاء الله .

 


